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بن زيــان أحمد و حاحة عبد العاليالأستاذ 
a.benziane@univ-biskra.dz

كلية الحقوق ، جامعة محمد خيضر بسكرة                          
:ملخص

لســيادة في إعــداد القــانون والتصــويت عليــه، وعلــى هــذا الأســاس وســع التعــديل  تتمتـع الســلطة التشــريعية في الجزائــر 
قــتراح مــن صــلاحيات مجلــس الأمــة في العمليــة التشــريعية، بتمكــين أعضــائه مــن 2016الدســتوري لســنة  المبــادرة 

لــس الشــعبي الــوطني، تــدعيما لــدوره التشــريعي، إلا أن حصــر مواضــيع مجالــه التشــريعي  القــوانين علــى غــرار نــواب ا
لــس الشــعبي الــوطني الأســبقية في حــل الاخــتلاف، يعتــبر انتقــاص يتعــين تداركــه، كمــا أن مــنح مجلــس الأمــة  ومــنح ا

ة الثانيــة يعتــبر أمــر إيجــابي، الأمــر الــذي يستشــف منــه بــوادر إعــادة التــوازن دور في مراجعــة الــنص القــانوني محــل القــراء
.البيكاميرالي في النظام السياسي الجزائري، والتي يمكن تعزيزها مستقبلا

لتشريع؛ حق التعديل؛ حق الاختلاف؛ القراءة الثانية؛ توازن بيكاميرالي: الكلمات المفتاحية .مبادرة 
Abstract:
The legislative power is sovreign to elaborate and vote law, for this basis the
consitutionnel revision of 2016 extented prerogatives for Council of Nation in the
legislative process, by giving his members the right to initiate laws like deputies of the
Peoples’s National Assembly to support of its legislative role, butlimiting its legislative
areas and giving the National People's Assembly precedence in resolving differences is
considered an underestimation that needs to be rectified knowing ,  and the granting
of the role of the Council of Nation in reviewing the legal text in the second reading
is positive, as evidenced by the signs of a bicameral equilibrium in the Algerian
political system, which can be strengthened in the future.
key words: Initiation laws; right for amendment; right for disagreement; bicameral
equilibrium; decond reading.

: مقدمة
ولأول مرة منذ انتهاج نظام الثنائية البرلمانية  أو ما يسمى )1(،2016من خلال التعديل الدستوري لسنة 

لس الأمة ح الات الخاصةلبيكاميرالة، منح المؤسس الدستوري   لتشريع في بعض ا .ق المبادرة 

7المؤرخـــــــــة في 14، المتضـــــــــمن التعـــــــــديل الدســـــــــتوري، الجريـــــــــدة الرسميـــــــــة الجزائريـــــــــة عـــــــــدد 2016مـــــــــارس 06المـــــــــؤرخ في 01-16القـــــــــانون رقـــــــــم )1(
.2016مارس 
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تغــــــير الظــــــروف الــــــتي تعيشــــــها الجزائــــــر، فبعــــــد أن لعبــــــت الغرفــــــة الثانيــــــة دور فخلفيــــــة هــــــذا التوجــــــه الجديــــــد فرضــــــه
لـــــس الشـــــعبي الـــــوطني في مجـــــال التشـــــريعات الـــــتي تطغـــــى عليهـــــا محاولـــــة تحقيـــــق  المـــــوازن مـــــن أجـــــل ضـــــبط تســـــرع ا
الوعـــــــود الانتخابيـــــــة، ولتحصـــــــين المســـــــار الـــــــديمقراطي وحمايـــــــة النظـــــــام الجمهـــــــوري التعـــــــددي المكتســـــــب، واخـــــــراج 

ا العشــــــرية الثوابــــــ ت الحزبيــــــة الضــــــيقة الــــــتي أدت إلى الفتنــــــة الــــــتي شــــــهد ت الأساســــــية للأمــــــة مــــــن دائــــــرة الحســــــا
ــــــتي تتطلــــــب في عضــــــوية البرلمــــــان )2(الســــــوداء، ــــــالات ال ــــــداءً في ا لتشــــــريع ابت ــــــادر  ــــــس الأمــــــة أن يب ل آن الآن 

لكفــــــاءة والخــــــبرة الشخصــــــيات المشــــــهودإلى جانــــــب المنتخبــــــين المحليــــــين عــــــن وجــــــودالتنويــــــع النــــــاتج  لهــــــا وطنيــــــا 
الأمـــــــر الـــــــذي يصـــــــبغ علـــــــى الانتـــــــاج التشـــــــريعي "والحنكـــــــة السياســـــــية للحفـــــــاظ علـــــــى ضـــــــوابط الحيـــــــاة المشـــــــتركة، 

)3(."الجودة والدقة

لــــــس الأمــــــة، ســــــنعمد مــــــن خــــــلال هــــــذه الورقــــــة البحثيــــــة  ــــــال التشــــــريعي  ــــــذا الــــــدور الجديــــــد في ا وللإحاطــــــة 
) قبـــــل التعـــــديل119(136خـــــلال الدســـــتور وخاصـــــة تعـــــديل المـــــواد للكشـــــف عـــــن عمـــــق هـــــذا الاصـــــلاح مـــــن 

ــــــــل التعــــــــديل127(145و) قبــــــــل التعــــــــديل120(138و ــــــــر 2016مــــــــن التعــــــــديل الدســــــــتوري) قب ونركــــــــز أكث
الـــــذي يحـــــدد 12-16الجديـــــدة، ونعـــــرج علـــــى القـــــانون العضـــــوي رقـــــم 137علـــــى مادتـــــه المحوريـــــة، وهـــــي المـــــادة 

لــــــس الشــــــعبي الــــــوطني ومجلــــــس الأ )4(مــــــة وعملهمــــــا، وكــــــذا العلاقــــــة الوظيفيــــــة بينهمــــــا وبــــــين الحكومــــــة،تنظــــــيم ا

لس الأمة لسنة  )5(.2017إضافة إلى التعديل الجديد للنظام الداخلي 

:وانطلاقا مما سبق يمكن طرح الاشكال التالي
لـــــس الأمـــــة، بمـــــا 2016مـــــا مـــــدى مســـــاهمة التعـــــديل الدســـــتوري لســـــنة  في تعزيـــــز الـــــدور التشـــــريعي 

تحقيق التوازن بين غرفتي البرلمان الجزائري في مجال التشريع؟يسمح ب
ـــــــلاث  للإجابـــــــة علـــــــى هـــــــذا الاشـــــــكال وفـــــــق المـــــــنهج الوصـــــــفي التحليلـــــــي، سنقســـــــم هـــــــذه الورقـــــــة البحثيـــــــة إلى ث

:محاور
لتشريع: المحور الأول منح مجلس الأمة حق المبادرة 
حق مجلس الأمة في التعديل: المحور الثاني

لـــــــس الأمـــــــة علـــــــى ضـــــــوء المـــــــادة )2( مــــــن الدســـــــتور، مجلـــــــة الفكـــــــر البرلمـــــــاني، مجلـــــــس الأمـــــــة الجزائـــــــر العـــــــدد 120بوزيــــــد لزهـــــــاري، الـــــــدور التشـــــــريعي 
.44.، ص2004السابع، 

ـــــات إنشـــــاء مجلـــــس الأمـــــة راجـــــع) 3( ت الجوانـــــب التأسيســـــية والتشـــــريعية في الـــــنظم البرلمانيـــــة المقا: لمزيـــــد مـــــن التفاصـــــيل حـــــول موضـــــوع خلفي رنـــــة، نشـــــر
.1998مجلس الأمة، الجزائر، ديسمبر 

لـــــــــس الشـــــــــعبي الـــــــــوطني ومجلـــــــــس الأمـــــــــة وعملهمـــــــــا وكـــــــــذا 2016غشـــــــــت 15ممضـــــــــي في 12-16القـــــــــانون العضـــــــــوي رقـــــــــم )4( ، يحـــــــــدد تنظـــــــــيم ا
.2016لسنة 50العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد 

لس الأمة، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد النظام ا)5( .2017لسنة 49لداخلي 
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حق مجلس الأمة في الاختلاف والقراءة الثانية:المحور الثالث
لتشريع: المحور الأول منح مجلس الأمة حق المبادرة 

ـــــا النصـــــوص  عتبـــــاره الوســـــيلة المحوريـــــة الـــــتي تنـــــتج  لقـــــوانين  لقـــــد نصـــــت الدســـــاتير الجزائريـــــة علـــــى حـــــق المبـــــادرة 
واحــــــدة مـــــن غــــــير مقـــــدمات وإجــــــراءات، التشـــــريعية، ّ وهـــــذا يعــــــني أن الـــــنص التشــــــريعي لا يمكـــــن اصــــــداره دفعـــــة 

ــــــة وإجــــــراءات محــــــددة مســــــبقا، لغايــــــة الوصــــــول إلى النتيجــــــة الأخــــــيرة وهــــــي خــــــروج  ــــــاج إلى مراحــــــل متتالي بــــــل يحت
)6(.القاعدة المعيارية إلى الوجود القانوني

2016الوضع قبل التعديل الدستوري -1
لبرلمــــــان الجزائــــــري ، الأمــــــر الــــــذي كانــــــت تــــــنص عليــــــه المــــــادة علــــــى أســــــاس أن الوظيفــــــة التشــــــريعية تبقــــــى متصــــــلة 

لــــــس الشّــــــعبيّ " )7(1996مــــــن دســــــتور 98 يمــــــارس السّــــــلطة التّشــــــريعيّة برلمــــــان يتكــــــوّن مــــــن غــــــرفتين، وهمــــــا ا
".وله السّيادة في إعداد القانون والتّصويت عليه.الوطنيّ ومجلس الأمّة

ــــــث نصــــــت 119ولكــــــن المــــــادة  ــــــواب بحي ــــــيس الحكومــــــة والن ــــــادرة في رئ مــــــن نفــــــس الدســــــتور حصــــــرت حــــــق المب
لقـــــوانين" علــــى تكــــون اقتراحـــــات القـــــوانين قابلـــــة للمناقشـــــة، .لكـــــلّ مـــــن رئـــــيس الحكومــــة والنـــــواب حـــــق المبـــــادرة 

تعــــــرض مشـــــاريع القــــــوانين علــــــى مجلــــــس الـــــوزراء، بعــــــد الأخــــــذ  بــــــرأي  مجلــــــس .ئبــــــا) 20(إذا قـــــدّمها عشــــــرون 
لس الشعبي الوطنيا ."لدّولة، ثم يودعها رئيس الحكومة مكتب ا

ر أنــــــداك  لتشــــــريع-الأمــــــر الــــــذي أ جــــــدلا واســــــعا بــــــين -بخصــــــوص مســــــألة منــــــع مجلــــــس الأمــــــة مــــــن  المبــــــادرة 
أســـــاتذة القـــــانون الدســـــتوري الجزائـــــري؛ فهنـــــاك مـــــن كـــــان يســـــاند هـــــذا الســـــحب علـــــى أســـــاس أن تمكـــــين مجلـــــس 

لنظــــر أن ثلــــث الأعضــــاء معــــين مباشــــرة الأمــــة مــــن حــــق المبــــادرة  لقــــانون يشــــكل خطــــراً علــــى الإرادة الشــــعبية 
الأعضــــــاء للمصــــــادقة علــــــى ¾ مــــــن طــــــرف رئــــــيس الجمهوريــــــة القائــــــد الأول للســــــلطة التنفيذيــــــة ويشــــــترط أغلبيــــــة 

القــــــانون، ممــــــا يجعــــــل فــــــرص تــــــدخل الســــــلطة التنفيذيــــــة في عمــــــل الســــــلطة التشــــــريعية، وعلــــــى دور مجلــــــس الأمــــــة 
بينمـــــــا هنـــــــاك مـــــــن اعتـــــــبره انتقـــــــاص مـــــــن ســـــــلطة مجلـــــــس الأمـــــــة )8(.عي خصوصـــــــا يتزايـــــــد لدرجـــــــة الهيمنـــــــةالتشـــــــري

)9(.التمثيلية، كما يعتبر اخلال في التوازن بين الغرفتين

لقـــــوانين وحـــــل البرلمـــــان في دســـــتور: أنظـــــر في نفـــــس المعـــــنى)6( ـــــادرة  ـــــة الحقـــــوق 2016محمد بركـــــات، ملاحظـــــات حـــــول المب ـــــة كلي ، مجلـــــة العلـــــوم القانوني
.2016، أكتوبر 14والعلوم السياسية، جامعة حمة لخضر الوادي، الجزائر، عدد 

.1996ديسمبر 08مؤرخة في76، الجريدة الرسمية الجزائرية عدد 1996دستور سنة )7(
شــــــي، مركــــــز مجلــــــس الأمــــــة في النظــــــام الدســــــتوري الجزائــــــري، أطروحــــــة دكتــــــوراه في العلــــــوم القانونيــــــة، كليــــــة الحقــــــوق والعلــــــوم السياســــــية، )8( عقيلــــــة خر

.234.،ص2010جامعة الحاج لخضر بباتنة، الجزائر، 
. 164.، ص2016لأولى أحسن رابحي، التشريع والمؤسسة التشريعية، دار الكتاب الحديث، القاهرة، مصر، الطبعة ا)9(
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لتشـــــريع في تلــــك الفـــــترة إلا  فعلــــى كــــلٍ رغـــــم تبــــاين ردود الأفعـــــال حــــول مســــألة منـــــع مجلــــس الأمـــــة مــــن المبــــادرة 
ــــــع أثــــــر علــــــى  ــــــه أن هــــــذا المن ــــــه في مجال ــــــدور المنتظــــــر من ــــــث لم يلعــــــب ال ــــــه التشــــــريعي بحي أداء مجلــــــس الأمــــــة في أدائ

.السيادي
2016الوضع بعد التعديل الدستوري -2

لــــــس الأمــــــة في العمليــــــة التشــــــريعية  قــــــام المؤســــــس الدســــــتوري  نظـــــرا للانتقــــــادات الــــــتي وجهــــــت للــــــدور الباهــــــت 
ـــــدارك الوضـــــع  ـــــس الأمـــــة حـــــق -2016التعـــــديل الدســـــتوري مـــــن 137مـــــن خـــــلال نـــــص المـــــادة -بت بمـــــنح مجل

يئـــــــة الإقلـــــــيم والتقســـــــيم الإقليمـــــــي ويعـــــــد هـــــــذا الإجـــــــراء الجديـــــــد خطـــــــوة  التشـــــــريع في مجـــــــالات التنظـــــــيم المحلـــــــي و
ـــــــــات  لغـــــــــة للهيئ ـــــــــة، ويعطـــــــــي أهميـــــــــة  ـــــــــز مشـــــــــاركة المـــــــــواطنين في تســـــــــيير الشـــــــــؤون العمومي هامـــــــــة في مجـــــــــال تعزي

ـــــالس الشـــــعبية المحليـــــة ممـــــا الاقليميـــــة، لأن ثلثـــــي أعضـــــاء هـــــذا ا لـــــس منتخبـــــين مـــــن بـــــين ومـــــن طـــــرف أعضـــــاء ا
لقوانين تبعا للموضوع محل التشريع )10(.يترتب عنه تغيير في نظام المبادرة 

تـــــــــدعيما لـــــــــدور مجلـــــــــس الأمـــــــــة، وتجســـــــــيدا للمهـــــــــام الـــــــــتي خولهـــــــــا المؤســـــــــس الدســـــــــتوري للبرلمـــــــــان "كمـــــــــا يعـــــــــد 
)11(."بغرفتيه

ام هـــــذه المـــــادة أن مـــــنح مجلـــــس الأمـــــة حـــــق المبـــــادرة البرلمانيـــــة لـــــيس مطلقـــــا لكـــــن مـــــع ذلـــــك يُستشـــــف مـــــن أحكـــــ
.وإنما يقتصر على بعض المواضيع التي جاءت على سبيل الحصر

2016مــــــن التعــــــديل الدســــــتوري 136وذلــــــك مــــــا يظهــــــر جليــــــا مــــــن خــــــلال الفقــــــرة الثانيــــــة مــــــن نــــــص المــــــادة 
ئبــــــا أو عشـــــــرون ) 20(إذا قــــــدمها عشــــــرون تكــــــون اقتراحــــــات القــــــوانين قابلــــــة للمناقشــــــة " والــــــتي تــــــنص علــــــى

لتــــــالي فقــــــد تم تقييــــــد مجلــــــس ." 137عضــــــواً في مجلــــــس الأمــــــة في المســــــائل المنصــــــوص عليهــــــا في المــــــادة ) 20( و
)12(.الأمة بصفة واضحة بمجالات محددة للمبادرة

2016ري لســـــنة ممـــــا يعتـــــبر اســـــتثناءً علـــــى المبـــــدأ العـــــام في التشـــــريع للبرلمـــــان الـــــذي أكـــــده نـــــص التعـــــديل الدســـــتو 
يمــــــارس الســــــلطة التشــــــريعية برلمــــــان، يتكــــــون مــــــن غــــــرفتين وهمــــــا " والــــــتي نصــــــت علــــــى112مــــــن خــــــلال المــــــادة 

لس الشعبي الوطني ومجلس الأمة .".وله السيادة في إعداد القانون والتصويت عليه. ا

ــــــوطني 2016البرلمــــــان في ضــــــوء الإصــــــلاحات الدســــــتورية لســــــنة : أنظــــــر في الموضــــــوع) 10( لــــــس الشــــــعبي ال ــــــة العامــــــة للتشــــــريع، ا ، نشــــــرية عــــــن المديري
. 6.، ص2016الجزائري، 

لــــــــس الدســــــــتوري رقــــــــم)11( المتضــــــــمن التعـــــــــديل الدســــــــتوري، ، يتعـــــــــلق بمشــــــــروع القــــــــانون 2016ينــــــــاير 28م د المــــــــؤرخ في /ت د.ر16/01:رأي ا
.2016لسنة 06الجريدة الرسمية الجزائرية عدد 

والدســـــــتور المغـــــــربي لســـــــنة 2016ســـــــعاد عمـــــــير، دور الغرفـــــــة الثانيـــــــة في العمليـــــــة التشـــــــريعية علـــــــى ضـــــــوء التعـــــــديل الدســـــــتوري الجزائـــــــري لســـــــنة )  12(
.121.ص2016لسنة 14الوادي، الجزائر عدد ، مجلة العلوم القانونية والسياسية، جامعة الشهيد حمة لخضر 2011
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ــــــدأ المغــــــايرة في الاختصاصــــــات الد ــــــني المؤســــــس الدســــــتوري لمب ــــــذي يؤكــــــد علــــــى تب ســــــتورية لغــــــرفتي وهــــــو الأمــــــر ال
بمعـــــنى ألا يكـــــون اختصـــــاص كـــــل غرفـــــة صـــــورة مكـــــررة للأخـــــرى )13(البرلمـــــان مـــــن حيـــــث الاختصـــــاص التشـــــريعي؛

وعليـــــه ســــاير المؤســــس الدســــتوري المبــــدأ العــــام الــــذي اعتنقتـــــه "وإلا انتفــــت الحكمــــة مــــن نظــــام الثنائيــــة البرلمانيــــة؛ 
)14(."ة السفلى على الغرفة العلياالدول التي اختارت الثنائية البرلمانية؛ هو أن تتفوق الغرف

لس الشــــــــعبي الــــــــوطني  فهــــــــذه المغــــــــايرة جــــــــاءت كنتيجــــــــة منطقيــــــــة لاخــــــــتلاف غــــــــرفتي البرلمــــــــان في التشــــــــكيل فــــــــا
ســـــلوب أكثـــــر ديمقراطيـــــة، فمـــــن الطبيعـــــي أن يكـــــون أوســـــع اختصاصـــــا في الوظيفـــــة  منتخـــــب كلـــــه مـــــن الشـــــعب 

)15(. التشريعية من مجلس الأمة الذي يعتبر مزيج بين منتخبين محليين ومعينين

ـــــــيم كمـــــــا أن اق ـــــــة الإقل يئ ـــــــة علـــــــى مجـــــــالات التنظـــــــيم المحلـــــــي و ـــــــادرة البرلماني تصـــــــار مـــــــنح مجلـــــــس الأمـــــــة حـــــــق المب
ــــــل في ثلثــــــي لإضــــــافة إلى ) 2/3(والتقســــــيم الإقليمــــــي، يرجــــــع إلى  التمثيــــــل المحلــــــي المتمث ــــــس الأمــــــة  أعضــــــاء مجل

العمــــــــــل المعـــــــــين مـــــــــن طـــــــــرف رئـــــــــيس الجمهوريـــــــــة، في) 1/3(إشـــــــــراك الكفـــــــــاءات العلميـــــــــة المتمثلـــــــــة في الثلـــــــــث
ـــــالات مـــــن أجـــــل رفـــــع الانشـــــغالات والحاجـــــات المحليـــــة لكـــــل منطقـــــة مـــــن منـــــاطق الـــــوطن  التشـــــريعي في تلـــــك ا

)16(.وترجمتها في شكل نصوص قانونية

فبــــــالرغم مــــــن هــــــذا المكســــــب التشــــــريعي الهــــــام للغرفــــــة العليــــــا علــــــى ضــــــوء هــــــذا التعــــــديل، إلا أن بعــــــض أســــــاتذة 
لـــــرغم مـــــن أن مـــــنح مجلــــــس "اير في هـــــذه المســـــألة القـــــانون الدســـــتوري الجزائـــــري لهـــــم رأي مغـــــ علـــــى أســـــاس أنـــــه 

لـــــس الأمـــــة، إلا أن هـــــذا  لنســـــبة  الأمـــــة حـــــق المبـــــادرة البرلمانيـــــة في تلـــــك الميـــــادين الخاصـــــة يعتـــــبر إجـــــراءً إيجابيـــــا 
ــــالات الــــثلاث لا يــــتم التشــــريع فيهــــا بصــــورة متكــــررة  قصــــا ومحــــدودا جــــدا نظــــرا لكــــون هــــذه ا التحديــــد يعتــــبر 

ــــة الإقلــــيم بينمــــا أخــــر تقســــيم إداري ( مســــتمرة و  يئ ــــي و ــــالي التنظــــيم المحل لنســــبة  ربمــــا مــــرة واحــــدة كــــل عهــــدة 
ـــــالات الأخــــــرى الـــــتي بقــــــي ) ســــــنة وهـــــو مــــــازال قائمـــــا إلى يومنــــــا هـــــذا30في الجزائـــــر تم قبــــــل حـــــوالي  عكــــــس ا

لس الشعبي الوطني ا ا )17(."يستأثر 

ــــــبس تلــــــك الأحكــــــام مــــــن المؤســــــس الدســــــتوري الفرنســــــي مــــــن مــــــا نجــــــد أن المؤســــــس الدســــــتوري اك ــــــري اقت لجزائ
أن تعــــــرض " ، والــــــتي تــــــنص علــــــى1958مــــــن الدســــــتور الفرنســــــي لســــــنة 39خــــــلال الفقــــــرة الثالثــــــة مــــــن المــــــادة 

.167.ص1980، منشأة المعارف الإسكندرية 1971سعد عصفور، النظام الدستوري المصري دستور : راجع في نفس المعنى)  13(
، 1959ة محســــــــن خليــــــــل، القــــــــانون الدســــــــتوري في مصــــــــر والجمهوريــــــــة العربيــــــــة المتحــــــــدة منشــــــــأة المعــــــــارف الإســــــــكندري: راجــــــــع في نفــــــــس المعــــــــنى)14(

.478.ص
.267.ص2007محمد رفعت عبد الوهاب، الأنظمة السياسية، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت، : أنظر في نفس المعنى)15(
. 7.، مرجع سابق، ص2016البرلمان في ضوء الإصلاحات الدستورية لسنة : أنظر في نفس المعنى)16(
لــــــس الأمــــــة في)17( لــــــس الأمــــــة في ظــــــل " الدســــــتور الجزائــــــري، أعمــــــال الملتقــــــى الــــــدوليشــــــريف كــــــايس، الاختصــــــاص التشــــــريعي  الــــــدور التشــــــريعي 

.98.، ص2015لسنة 12، مجلة الوسيط، الجزائر،  عدد"النظام الدستوري الجزائري والأنظمة المقارنة
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ـــــة الوطنيـــــة أولا، وأن تعـــــرض مشـــــاريع  ـــــل الضـــــمان الاجتمـــــاعي علـــــى الجمعي مشـــــاريع قـــــوانين الموازنـــــة وقـــــانون تموي
ــــــــــدف  إلا أن )18(..."أساســــــــــا إلى تنظــــــــــيم الجماعــــــــــات المحليــــــــــة علــــــــــى مجلــــــــــس الشــــــــــيوخ أولاالقــــــــــوانين الــــــــــتي 

ـــــتي حصـــــر المؤســـــس الدســـــتوري عرضـــــها  ـــــوزير الأول الفرنســـــي فيمـــــا عـــــدا المواضـــــيع ال الاخـــــتلاف يكمـــــن في أن ال
ــــى  أولا علــــى كــــل غرفــــة، فهــــو  مخــــير في مــــا تبقــــى مــــن المواضــــيع بعرضــــها أولا علــــى أي غرفــــة شــــاء دون قيــــد، عل

مــــــن الدســــــتور بعــــــرض جميــــــع مشــــــاريع القــــــوانين علــــــى 137لــــــوزير الأول الجزائــــــري الــــــذي قيدتــــــه المــــــادة عكــــــس ا
ــــب  ــــى مكت ــــد مــــن عرضــــها عل ــــتي لاب ــــس الأمــــة وال ــــة الخاصــــة بمجل ــــوطني، ماعــــدا المواضــــيع الثلاث لــــس الشــــعبي ال ا

.هذا الأخير
الــــــذكر   والــــــتي نصــــــت ، الســــــابق 12-16مــــــن القــــــانون العضــــــوي رقــــــم 20وهــــــو الأمــــــر الــــــذي أكدتــــــه المــــــادة 

لتنظــــــيم المحلـــــي" علـــــى  يئـــــة الإقلــــــيم والتقســـــيم الإقليمـــــي لــــــدى يـــــودع الـــــوزير الأول مشــــــاريع القـــــوانين المتعلقـــــة  و
ـــــوطني طبقـــــا للإجـــــراءات  ـــــس الشـــــعبي ال ل ـــــب ا ـــــدى مكت ـــــس الأمـــــة وتـــــودع كـــــل المشـــــاريع الأخـــــرى ل ـــــب مجل مكت

لـــــــس الشـــــــعبي الـــــــوطني أو مـــــــن الدســــــتور،137و136الــــــتي تـــــــنص عليهـــــــا أحكـــــــام المـــــــادتين  يشـــــــعر مكتـــــــب ا
لاســـــتلام، ويتلقــــى مكتـــــب الغرفـــــة مشــــروع أو اقـــــتراح القـــــانون المــــودع لـــــدى الغرفـــــة  مجلــــس الأمـــــة حســــب الحالـــــة 

."الأخرى للاطلاع عليه
لـــــرغم مـــــن أن مـــــنح مجلـــــس الأمـــــة حـــــق ســـــتقرائنا لتلـــــك الأحكـــــام نجـــــد أنـــــه  لتشـــــريع يعتـــــبر مكســـــب و المبـــــادرة 

، ومـــــع ذلــــــك فـــــإن التوزيـــــع غـــــير المتــــــوازن 2016مـــــن المكاســـــب الايجابيـــــة الـــــتي اســــــتحدثها التعـــــديل الدســـــتوري 
في الاختصاصـــــات بـــــين غـــــرفتي البرلمـــــان، يبُقـــــي دائمـــــا مجلـــــس الأمـــــة بعيـــــدا عـــــن العمليـــــة التشـــــريعية، علـــــى اعتبـــــار 

ــــه يعتــــبر  ــــوح ل قــــص ومحــــدود علــــى عكــــس مــــا هــــو معمــــول بــــه في بعــــض الأنظمــــة أن هــــذا الحــــق التشــــريعي الممن
)19(".التي تعتمد البيكاميرالية المتوازنة بين غرفتي البرلمان" المقارنة 

حق مجلس الأمة في التعديل: المحور الثاني
الـــــذي لم يقـــــر صـــــراحة بحـــــق مجلـــــس الأمـــــة في تعـــــديل النصـــــوص الـــــتي يصـــــادق 1996علـــــى غـــــرار دســـــتور ســـــنة 

لـــــــس  رة الجـــــــدل حـــــــول ممارســـــــة هـــــــذا الحـــــــق،عليهـــــــا ا ـــــــال لإ بـــــــدوره لم يـــــــنص )20(الشـــــــعبي الـــــــوطني فاســـــــحا ا

وري كليـــــــــة الحقـــــــــوق والعلـــــــــوم محمد منـــــــــير حســـــــــاني، أثـــــــــر الاجتهـــــــــاد الدســـــــــتوري علـــــــــى دور البرلمـــــــــان، أطروحـــــــــة دكتـــــــــوراه، تخصـــــــــص قـــــــــانون دســـــــــت) 18(
.61.، ص2015السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، 

، مجلــــــــة الوســــــــيط، "العمليــــــــة التشــــــــريعية ونظــــــــام التعــــــــديلات في الأنظمــــــــة البرلمانيــــــــة الثنائيــــــــة المقارنــــــــة" عــــــــلاوة العايــــــــب، : أنظــــــــر في نفــــــــس المعــــــــنى) 19(
.201.، ص2013لسنة 10الجزائر، عدد 

، يـــــــــوم دراســــــــي منشـــــــــور بمجلـــــــــة الوســــــــيط الـــــــــتي تصـــــــــدرها وزارة "العمليـــــــــة التشـــــــــريعية ونظــــــــام التعـــــــــديلات: " الموضـــــــــوع راجــــــــعللإطــــــــلاع حـــــــــول) 20(
.221-72.، ص ص2013العلاقات مع البرلمان، الجزائر، العدد العاشر لسنة 
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لــــــس  المؤســـــس الدســــــتوري صــــــراحة علــــــى حــــــق مجلــــــس الأمــــــة في تعـــــديل النصــــــوص القانونيــــــة المحالــــــة إليــــــه مــــــن ا
ــــــرغم مــــــن أن التعــــــديل الدســــــتوري لســــــنة  ل ــــــوطني،  ــــــادرة 2016الشــــــعبي ال لمب لــــــس الأمــــــة  قــــــد أقــــــر صــــــراحة 

ــــــالات المنصــــــوص عليهــــــا حصــــــرا في المــــــادة  ــــــتي تعرضــــــنا لهــــــا في الفقــــــرة 137لتشــــــريع في ا مــــــن الدســــــتور، وال
.السابقة

نـــــــه حـــــــق اقـــــــتراح تغـــــــيرات علـــــــى مشـــــــاريع أو اقتراحـــــــات القـــــــوانين المطروحـــــــة للمناقشـــــــة أمـــــــام "فيعتـــــــبر التعـــــــديل 
لقانون وشكلا من أشك )21(."الهاالبرلمان، بحيث يمثل التعديل لب المبادرة 

ولاســــــتجلاء الأمــــــر ســــــنحاول أن نتنــــــاول حــــــق مجلــــــس الأمــــــة في التعــــــديل قبــــــل وبعــــــد التعــــــديل الدســــــتوري لســــــنة 
.من خلال النقاط الموالية2016

2016منع مجلس الأمة من التعديل التشريعي قبل التعديل الدستوري-1
لــــــــس الأمــــــــة الأول ســــــــنة  لــــــــس الدســــــــتوري 1998بمناســــــــبة مطابقتــــــــه لدســــــــتورية النظــــــــام الــــــــداخلي  ، قــــــــام ا

أن حـــــق إبـــــداء التعـــــديلات علـــــى النصـــــوص محـــــل المناقشـــــة يقتصـــــر فقـــــط علـــــى " الجزائـــــري بتقـــــديم تفســـــيرا مفـــــاده
لتشـــــــريع يملــــــك حـــــــق التعــــــديل سيســـــــا علــــــى أنـــــــه مــــــن يملـــــــك حــــــق المبــــــادرة  وأن إقـــــــرار ... النــــــواب والحكومــــــة 

ـــــداخلي  ـــــواردة في مشـــــروع النظـــــام ال ـــــه ال لـــــس الأمـــــة المعـــــروض عليـــــه يتعـــــارض مـــــع مقتضـــــيات التعـــــديل وإجراءات
)22(."الدستور

-99مـــــــن القـــــــانون العضـــــــوي رقـــــــم 28وهـــــــو نفـــــــس التوجـــــــه الـــــــذي كرســـــــه المشـــــــرع مـــــــن خـــــــلال نـــــــص المـــــــادة 
لــــــــس الشـــــــــعبي الــــــــوطني والحكومــــــــة تقـــــــــديم " بحيــــــــث نصــــــــت علـــــــــى)23(02 يحــــــــق للجنــــــــة المختصـــــــــة ونــــــــواب ا

".ن محال على اللجنةاقتراحات التعديلات على مشروع أو اقتراح قانو 
نعــــــدام حــــــق  لــــــس الدســــــتوري المــــــذكور أعــــــلاه  والــــــذي قضــــــى  ومــــــن الواضــــــح أن هــــــذه المــــــادة التزمــــــت بــــــرأي ا
لـــــــس الدســـــــتوري وقراراتـــــــه تتمتـــــــع بحجيـــــــة الشـــــــيء المقضـــــــي  مجلـــــــس الأمـــــــة في التعـــــــديل، علـــــــى اعتبـــــــار أن آراء ا

(21) Voir dans le même sens : Jean Pierre Camby :droit d’amendement et commission
mixte paritairerevue du droit public, N°6 L.G.D.J, Paris, 2000, p.1599.

لـــــــــس الدســــــــــتوري رقــــــــــم)22( ، يتعلــّــــــــق بمراقبــــــــــة مطابقــــــــــة النّظــــــــــام الــــــــــدّاخلي 1998فبرايــــــــــر ســـــــــنة 10مــــــــــؤرخّ في 98/ د .م/ د .ن.ر/ 04: رأي ا
.1998لسنة 08لس الأمّة للدّستور، الجريدة الرسمية عدد 

ــــــــس الأمــــــــة وعملهمــــــــا وكــــــــذا 1999مــــــــارس 08ممضــــــــي في 02-99: عضــــــــوي رقــــــــمالقــــــــانون ال) 23( لــــــــس الشــــــــعبي الــــــــوطني ومجل يحــــــــدد تنظــــــــيم ا
لقانون العضوي رقم 1999لسنة 15العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، الجريدة الرسمية عدد  .، سابق الذكر12-16، ملغى 
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لتــــــالي نســــــتنتج أن المكــــــان الوحيــــــد الــــــذي يســــــمح فيــــــه)24(فيــــــه، لتعــــــديل هــــــو داخــــــل اللجنــــــة و لــــــس الأمــــــة 
.حسب هندسة المؤسس الدستوري)25(المتساوية الأعضاء،

2016بعد التعديل الدستوري عقلنة منح مجلس الأمة حق التعديل التشريعي -1
المــــــذكور ســـــابقا علــــــى مســــــألة التعـــــديل  حيــــــث جــــــاء 12-16مـــــن القــــــانون العضــــــوي رقـــــم 28نصـــــت المــــــادة 
ا  لـــــــس 20مـــــــع مراعـــــــاة أحكـــــــام المـــــــادة " في مضـــــــمو ـــــــة المختصـــــــة وللحكومـــــــة والنـــــــواب وا أعـــــــلاه يحـــــــق للجن

ـــــتراح قـــــانون محـــــوأعضـــــاء مجلـــــس الأمـــــةالشـــــعبي الـــــوطني  ـــــى مشـــــروع  أو اق ال تقـــــديم اقتراحـــــات التعـــــديلات عل
.على اللجنة المختصة لدراسته

ـــــل  ـــــه مـــــن قب ـــــة بعـــــد التصـــــويت علي ـــــنص المعـــــروض للمناقشـــــة في الغرفـــــة المعني ـــــى ال ـــــتراح التعـــــديلات عل لا يمكـــــن اق
."الغرفة الأخرى، يحدد النظام الداخلي لكل غرفة إجراءات وشروط تقديم اقتراحات التعديلات

نج أن مجلـــــس الأمـــــة أصـــــبح مـــــن حقـــــه تعـــــديل مشـــــاريع فمــــن خـــــلال أحكـــــام الفقـــــرة الأولى مـــــن هـــــذه المـــــادة نســـــت
ـــــتي  ـــــثلاث ال ـــــه المختصـــــة، ولكـــــن في حـــــدود مجـــــال الاختصاصـــــات ال ـــــتي تحـــــال علـــــى لجان أو اقتراحـــــات القـــــوانين ال

.حددها له المؤسس الدستوري
كمـــــا أن حـــــق التعـــــديل لـــــيس علـــــى إطلاقـــــه؛ بحيـــــث الفقـــــرة الثانيـــــة مـــــن نفـــــس المـــــادة اســـــتثنت اقـــــتراح التعـــــديلات 

لس الشعبي الوطنيعلى ن .صوص القوانين التي صوت عليها ا
لمقابـــــل مُنـــــع أيضـــــا هـــــذا الأخـــــير مـــــن اقـــــتراح تعـــــديلات علـــــى النصـــــوص القانونيـــــة الـــــتي يصـــــوت عليهـــــا مجلـــــس  و

.الأمة
عتبــــــــار أن كــــــــلا الغــــــــرفتين أصــــــــبحا يتعــــــــاملان مــــــــع الاقتراحــــــــات والمشــــــــاريع عنــــــــدما تكــــــــون مواضــــــــيعها تتعلــــــــق 

نيــــــة، مــــــن جهــــــة، ويتعــــــاملان مــــــع الــــــنص المصــــــوت عليــــــه مــــــن طــــــرف الغرفــــــة المعنيــــــة مــــــن ختصــــــاص الغرفــــــة المع
)26(.جهة أخرى

لـــــس الأمــــــة لســــــنة  كـــــد هــــــذا الأمــــــر مــــــن خــــــلال النظــــــام الــــــداخلي  منــــــه 71بحيــــــث نصــــــت المــــــادة 2017و
المـــــــذكور أعـــــــلاه تقـــــــدم اقتراحــــــــات 12-16مـــــــن القــــــــانون العضـــــــوي رقـــــــم 28طبقـــــــا لأحكـــــــام المـــــــادة " علـــــــى

لـــــس في المســـــائل الــــــتي نصـــــت عليهـــــا أحكــــــام التعـــــديلا ت علـــــى مشـــــاريع واقتراحــــــات القـــــوانين المودعـــــة لــــــدى ا
لس) 10(أو عشرة/أو اللجنة المختصة و/من الدستور من قبل الحكومة و137المادة  ..."أعضاء ا

.2016ستوري  لسنة من التعديل الد191وهو ما نصت عليه المادة )24(
ــــــذا الخصــــــوص) 25( لــــــس الشــــــعبي الــــــوطني خـــــــلال الفترتــــــين التشــــــريعية الخامســــــة والسادســـــــة : راجــــــع  بـــــــوعلام طاطــــــاح، ممارســــــة حــــــق التعـــــــديل في ا
.224.ص2013لسنة 10، مجلية الوسيط، مجلة دورية تصدرها وزارة العلاقات مع البرلمان، الجزائر، عدد)2002-2012(
.99.شريف كايس، مرجع سابق،ص: المعنىأنظر في نفس)26(
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حكـــــــام المـــــــادة  12-16مـــــــن القـــــــانون العضـــــــوي رقـــــــم  28فنجـــــــد أن أحكـــــــام هـــــــذه المـــــــادة جـــــــاءت متـــــــأثرة 
لســــــابقة الـــــــذكر، بحيـــــــث نظمـــــــت حـــــــق مجلـــــــس الأمـــــــة في تعـــــــديل مشـــــــاريع واقتراحـــــــات القـــــــوانين المودعـــــــة لـــــــدى ا

لــــــس في المســــــائل الــــــتي نصــــــت عليهــــــا أحكــــــام المــــــادة  مــــــن الدســــــتور، دون التطــــــرق لحــــــق مجلــــــس الأمــــــة 137ا
لس الشعبي الوطني .في اقتراح تعديلات على النصوص المصادق عليها والمحالة إليه من طرف ا

إلا أن اســـــتبعاد المشـــــرع العضـــــوي لكـــــلا الغـــــرفتين مـــــن حـــــق تعـــــديل النصـــــوص الـــــتي تصـــــادق عليهـــــا كـــــل غرفـــــة لا 
يفهــــم منــــه إقصــــاء الغــــرفتين مــــن حــــق التعــــديل بصــــفة مطلقــــة بــــل يمكــــن لكــــل غرفــــة أن تقــــترح التعــــديلات داخــــل 

.اللجنة المتساوية الأعضاء
ــــن مــــنح المؤســــس الدســــتوري للغــــرفتين معــــا إمكانيــــة الا خــــتلاف حــــول الــــنص القــــانوني الــــذي تعرضــــه الحكومــــة أي

مـــــن المـــــادة ) 6(صـــــوّتت عليـــــه الغرفـــــة الأخـــــرى، مـــــن خـــــلال الفقـــــرة السادســـــةعلـــــى إحـــــدى الغـــــرفتين وتكـــــون قـــــد 
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ب  ـــــذهاب والإ خـــــذ بنظـــــام ال ـــــري لا  ـــــا بحـــــق مجلـــــس " علـــــى أســـــاس أن المؤســـــس الدســـــتوري الجزائ ـــــو قلن ـــــه ل لأن
لـــــس الشـــــعبي الـــــوطني، فهـــــذا يســـــتلزم وطبقـــــا  الأمـــــة في تقـــــديم التعـــــديلات مباشـــــرة علـــــى النصـــــوص الـــــواردة مـــــن ا
لــــرفض أو الموافقـــــة أو بتقــــديم تعـــــديل  للقواعــــد العامــــة إعـــــادة الــــنص المعــــدل إلى هـــــذا الأخــــير ليــــدلي برأيـــــه ســــواء 

ئــــــري نظــــــام الــــــذهاب في اتجــــــاه ولكــــــن تبــــــنى المؤســــــس الدســــــتوري الجزا)27(،"جديــــــد علــــــى تعــــــديل مجلــــــس الأمــــــة
مـــــــــــع مراعـــــــــــاة أحكــــــــــــام الفقـــــــــــرة الأولى مــــــــــــن " مـــــــــــن التعـــــــــــديل الدســــــــــــتوري 138واحـــــــــــد بنصـــــــــــه  في المــــــــــــادة 

لـــــس الشّـــــعبيّ يجـــــب أنأعـــــلاه،137المـــــادة يكـــــون كـــــل مشـــــروع أو اقـــــتراح قـــــانون موضـــــوع مناقشـــــة مـــــن طـــــرف ا
ـــــواليالـــــوطنيّ ومجلـــــس الأمّـــــة، ـــــى التّ تنصـــــبّ مناقشـــــة مشـــــاريع القـــــوانين مـــــن طـــــرف حـــــتىّ تـــــتمّ المصـــــادقة عليـــــه،عل

لــــــس الشّــــــعبيّ الــــــوطنيّ علــــــى الـــــــنّصّ الــــــذي صــــــادق عليـــــــه يعرضــــــه عليــــــه الــــــوزير الأول  أو علـــــــى الــــــنص الــــــذيا
أعـــــلاه، تعـــــرض الحكومـــــة علـــــى إحـــــدى الغـــــرفتين الـــــنص 137المـــــادةالمســـــائل المنصـــــوص عليهـــــا فيمجلـــــس الأمـــــة في

ـــــذي ـــــة الأخـــــرى، ال ـــــه الغرف ـــــاقش كـــــلوتصـــــوّتت علي ـــــذين ـــــنص ال ـــــة ال ـــــة الأخـــــرى وتصـــــادق غرف ـــــه الغرف صـــــوّتت علي
..."عليه

مـــــن الدســــــتور قلصـــــت تلـــــك المســـــؤوليات بنصــــــها علـــــى أنـــــه لا وجــــــود 138ممـــــا تقـــــدم نجـــــد أن أحكــــــام المـــــادة 
ـــــة متســـــاوية  ـــــدة للـــــنص مـــــن قبـــــل كـــــل غرفـــــة وأن فـــــض الاخـــــتلاف بينهمـــــا إن حـــــدث يوكـــــل للجن إلا لقـــــراءة وحي

.60.بوزيد لزهاري، مرجع سابق، ص)27(
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،ســــــــــابق 12-16مــــــــــن القــــــــــانون العضــــــــــوي رقــــــــــم 40وهــــــــــو مــــــــــا أكدتــــــــــه المــــــــــادة الأعضــــــــــاء مــــــــــن الغــــــــــرفتين، 
.ةالموالينقطة المن خلالوهو الأمر الذي سنفصله )28(الذكر،

حق مجلس الأمة في الاختلاف والقراءة الثانية: المحور الثالث
ـــــص الفقـــــرة الرابعـــــة مـــــن المـــــادة  ـــــى غـــــرار مـــــا كـــــان ســـــائدا في ن ، نجـــــد أن المؤســـــس 1996مـــــن دســـــتور 120عل

ب أيضـــــا في الفقـــــرة  الخامســـــة مـــــن التعـــــديل الدســـــتوري لســـــنة الدســـــتوري غلـــــق البـــــاب أمـــــام نظـــــام الـــــذهاب والإ
، كمـــــــا أصــــــــبح مـــــــن حـــــــق مجلـــــــس الأمــــــــة القـــــــراءة الثانيـــــــة في القـــــــوانين الــــــــتي تم )1(كمـــــــا بينـــــــاه أعـــــــلاه 2016

لس الشعبي الوطني ).2(التصويت عليها بطلب من رئيس الجمهورية، على غرار ا
حق مجلس الأمة في الاختلاف-1

ــــــص التعــــــديل الدســــــتوري لســــــنة  ــــــة 2016أبقــــــى ن ــــــين الغــــــرفتين مــــــن صــــــلاحيات لجن مهمــــــة حــــــل الاخــــــتلاف ب
."أعضاء في كلتا الغرفتين" متساوية الأعضاء تتكون من 

، ســـــابق الـــــذكر ، عـــــدد ممثلـــــي كـــــل غرفـــــة في اللجنـــــة 12-16مـــــن القـــــانون العضـــــوي رقـــــم 89وحـــــددت المـــــادة 
.أعضاء) 10(بعشرة

لـــــــس الأمـــــــة لســـــــن87كمـــــــا نجـــــــد أن المـــــــادة  ، أشـــــــارت أن مـــــــن بـــــــين العشـــــــر 2017ة مـــــــن النظـــــــام الـــــــداخلي 
لــــــــس الأمــــــــة في اللجنــــــــة المتســــــــاوية الأعضــــــــاء  لا بــــــــد مــــــــن وجــــــــود  ممثلــــــــين عــــــــن اللجنــــــــة 5أعضــــــــاء الممثلــــــــين 

المختصـــــــــة علـــــــــى الأقـــــــــل، مـــــــــع وضـــــــــع قائمـــــــــة احتياطيـــــــــة لخمـــــــــس أعضـــــــــاء لتعـــــــــويض غيـــــــــاب أحـــــــــد الأعضـــــــــاء 
.الأساسين

ــــــة للانعقــــــاد، فقــــــد اســــــتمر  ــــــوزير الأول أمــــــا فيمــــــا يخــــــص حــــــق اســــــتدعاء اللجن المؤســــــس الدســــــتوري في منحــــــه لل
جـــــــل  ـــــــده  ـــــــوم 15فقـــــــط مـــــــع تقيي ـــــــل التعـــــــديل الدســـــــتوري (ي دون ) 2016هـــــــذا الأجـــــــل لم يكـــــــن موجـــــــود قب

الشـــــريكين الأساســـــين غـــــرفتي البرلمـــــان، الأمـــــر الـــــذي يـــــؤثر علـــــى تحريـــــك آليـــــة فـــــك الاخـــــتلاف في حالـــــة تقـــــاعس 
لمؤســــــس الدســــــتوري لم يرتــــــب جــــــزاءً علــــــى عــــــدم التــــــزام الــــــوزير الأول عــــــن تحريــــــك هــــــذه الآليــــــة، بحيــــــث نجــــــد أن ا

ـــــة المتســـــاوية الأعضـــــاء بعـــــد فـــــوات الأجـــــل، ســـــتدعاء اللجن ـــــؤدي لحلـــــول جهـــــات أخـــــرى " الـــــوزير الأول  كـــــأن ي
)29(."محله في استدعائها

ممـــــا يجعـــــل اقـــــتراح توســـــيع طلـــــب اســـــتدعاء اللجنـــــة إلى رئيســـــا غـــــرفتي البرلمـــــان يضـــــل قائمـــــا حيـــــث أن التعـــــديلات 
لجعــــــــل الــــــــوزير الأول يلتــــــــزم -في نظــــــــر-مــــــــن الدســــــــتور ليســــــــت كافيــــــــة 138الدســــــــتورية مــــــــن خــــــــلال المــــــــادة 

لحكم أو الأحكام محل الخلاف ..." علىسابق الذكر، 12- 16من القانون العضوي 40نصت المادة ) 28( تقدم اللجنة المختصة التوصيات المتعلقة 
لس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة إلى  ".اللجنة المتساوية الأعضاءوالتي تمثل رأي ا

.214.محمد بركات، مرجع سابق، ص: أنظر في نفس المعنى)29(
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لنســــــــــبة لــــــــــبعض النصــــــــــوص  ســــــــــتدعاء اللجنــــــــــة لفــــــــــك الاخــــــــــتلاف بــــــــــين الغــــــــــرفتين ولتفــــــــــادي مــــــــــا حــــــــــدث 
)30(.السابقة

لتـــــداول إمـــــا في مقـــــر  وعلـــــى إثـــــر هـــــذا الاســـــتدعاء تجتمـــــع اللجنـــــة المتســـــاوية الأعضـــــاء بشـــــأن كـــــل نـــــص قـــــانوني 
لـــــس الشـــــعبي الـــــوطني أو مجلـــــس الأمـــــة،  فتقـــــوم اللجنـــــة بدراســـــة الأحكـــــام محـــــل الخـــــلاف حســـــب الإجـــــراءات  ا

أشــــــغال اللجنــــــة ويمكــــــن للجنــــــة أن العاديــــــة المتبعــــــة في اللجــــــان الدائمــــــة كمــــــا يمكــــــن لأعضــــــاء الحكومــــــة حضــــــور
)31(.تستمع لأي عضو من الغرفتين أو أي شخص ترى أن الاستماع إليه مفيداً في أشغالها

ـــــغ للـــــوزير  ـــــر يتضـــــمن نصـــــا حـــــول الحكـــــم أو الأحكـــــام محـــــل الخـــــلاف ويبل قـــــتراح تقري ـــــة  ـــــك تقـــــوم اللجن بعـــــد ذل
)32(.الأول من قبل رئيس الغرفة التي عقدت اللجنة الاجتماع في مقرها

ثم تعــــــرض الحكومــــــة هــــــذا الــــــنص علــــــى غــــــرفتي البرلمــــــان للمصــــــادقة عليــــــه علــــــى التــــــوالي فتبــــــث كــــــل غرفــــــة أولا في 
وفي حالـــــة عـــــدم توصـــــل الغرفتـــــان إلى المصـــــادقة علـــــى التعـــــديلات المقترحـــــة قبـــــل المصـــــادقة علـــــى الـــــنص بكاملـــــه، 

ـــــب مـــــن ا ـــــذي يجعـــــل الحكومـــــة تطل ـــــة اســـــتمرار الخـــــلاف الأمـــــر ال ـــــبر حال ـــــص واحـــــد تعت ـــــوطني ن ـــــس الشـــــعبي ال ل
ائيا في الخلاف وفق خيارين )33(:الفصل 

لنص الذي أعدته اللجنة المتساوية الأعضاء خذ  .إما أن 
لنص الأخير الذي صوت عليه خذ  .وإذا تعذر الأمر 

لس الشعبي الوطني، يسحب النص .وفي حالة لم تخطر الحكومة ا
ـــــنص ـــــه نســـــتنتج أن  ســـــلطة حـــــل مشـــــكلة ال ـــــب وعلي ـــــوطني بطل لـــــس الشـــــعبي ال ـــــد ا محـــــل الخـــــلاف أصـــــبحت بي

لـــــس الشـــــعبي الـــــوطني،  مـــــن الحكومـــــة الـــــتي أصـــــبحت بيـــــدها ســـــلطة الإرجـــــاء بحيـــــث في حالـــــة عـــــدم إخطارهـــــا ا
يســـــحب الـــــنص، ولم يشـــــر المؤســـــس الدســـــتوري إلى إمكانيـــــة إعـــــادة طرحـــــه علـــــى البرلمـــــان مـــــرة أخـــــرى بعـــــد مـــــرور 

.قص يتعين تداركه مستقبلامدة زمنية معينة، وهو ما يعتبر ن
مجلس الأمة ومسألة القراءة الثانية-2

عـــــــادة " -M.Amellerعلـــــــى حــــــد تعبـــــــير الفقيـــــــه-تعتــــــبر القـــــــراءة الثانيــــــة  إجــــــراء مقـــــــرر للســــــماح للبرلمـــــــان 
ــــــير في طبيعــــــة القــــــانون ولا يمــــــس  ــــــؤثر بشــــــكل كب ــــــار، إذ لا ي خــــــذها بعــــــين الاعتب ــــــتي لم  النظــــــر في الإجــــــراءات ال

لأكثــــــــر تفاصــــــــيل راجــــــــع في 2002إلى غايــــــــة 1997وخــــــــير دليــــــــل مــــــــا حــــــــدث للقــــــــانون الأساســــــــي للقضــــــــاء الــــــــذي بقــــــــي معلقــــــــا مــــــــن ســــــــنة ) 30(
شي، مرجع سابق،ص: الموضوع .257.عقيلة خر

.، سابق الذكر12-16: من القانون العضوي رقم94إلى 90أنظر المواد من ) 31(
.من نفس القانون العضوي95أنظر المادة ) 32(
.، سابق الذكر12-16من القانون العضوي 96أنظر  المادة  ) 33(
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تشــــــــريعي الــــــــذي ســــــــبق العمــــــــل بــــــــه في المداولــــــــة الأولى، فهــــــــو يعتــــــــبر دعــــــــوة بســــــــيطة للمجلــــــــس إلى الاجــــــــراء ال
)34(." التأمل

ـــــة، أخـــــذ بـــــه المؤســـــس الدســـــتوري الفرنســـــي في دســـــتور ســـــنة  ـــــدة رئـــــيس الجمهوري فهـــــو حـــــق دســـــتوري مقـــــرر لفائ
مــــــــــــن دســــــــــــتور 127بحيــــــــــــث كانــــــــــــت تــــــــــــنص المــــــــــــادة )35(وتبنــــــــــــاه المؤســــــــــــس الدســــــــــــتوري الجزائــــــــــــري،1958
يمكــــــــن رئـــــــيس الجمهوريــــــــة أن يطلــــــــب " علـــــــى) 2016بعــــــــد التعـــــــديل الدســــــــتوري لســــــــنة 145المـــــــادة (1996

نية في قانون تم التصويت عليه في غضون الثلاثين  .يوما الموالية لتاريخ إقراره) 30(إجراء مداولة 
غلبية ثلثي  لس الشعبي الوطني) 3/2(وفي هذه الحالة لا يتم إقرار القانون إلاّ  ."أعضاء ا

ــــنص  ــــة لل ني ــــب قــــراءة  ــــة حــــق طل ــــيس الجمهوري نستشــــف مــــن نــــص هــــذه المــــادة أن المؤســــس الدســــتوري خــــول رئ
يــــــوم الممنوحــــــة لــــــه لإصــــــدار الــــــنص القــــــانوني، 30القــــــانوني الــــــذي صــــــوتت عليــــــه غرفتــــــا البرلمــــــان، خــــــلال مــــــدة 

القــــراءة الثانيــــة بــــنص لكــــن الأمــــر كــــان موجــــه للغرفــــة الســــفلى فقــــط دون الغرفــــة العليــــا، والــــتي كانــــت ممنوعــــة مــــن 
نيــــــــة يشــــــــتمل غرفتــــــــا  ــــــــة  ــــــــى أســــــــاس أن مصــــــــطلح مداول ــــــــذي كــــــــان محــــــــل انتقــــــــاد عل صــــــــريح، وهــــــــو الأمــــــــر ال

ـــــــة-لأن المداولـــــــة الاولى للقـــــــانون )36(البرلمـــــــان، تمـــــــت المصـــــــادقة عليـــــــه بصـــــــفة متتاليـــــــة مـــــــن -محـــــــل القـــــــراءة الثاني
لــــــــس الشــــــــعبي الــــــــوطني ومجلــــــــس الأمــــــــة حســــــــب نــــــــص الفقــــــــرة الأولى مــــــــن المــــــــ مــــــــن دســــــــتور ســــــــنة 120ادة ا

ــــــنص ) 2016بعــــــد التعــــــديل الدســــــتوري لســــــنة 138المــــــادة ( 1996 ــــــت ت ــــــتي كان يجــــــب أن يكــــــون كــــــل " وال
لــــس الشــــعبي الــــوطني ومجلــــس الأمــــة علــــى التــــوالي حــــتى  مشــــروع أو اقــــتراح قــــانون موضــــوع مناقشــــة مــــن طــــرف ا

."   تتم المصادقة عليه
ـــــه المؤســـــس الدســـــتوري ع ـــــذي تفطـــــن ل ـــــر التعـــــديل الدســـــتوري لســـــنة وهـــــو الأمـــــر ال بحيـــــث أصـــــبح 2016لـــــى إث
ـــــــا البرلمـــــــان معـــــــا، ـــــــة موجهـــــــاً لغرفت مـــــــن التعـــــــديل الدســـــــتوري 145بحيـــــــث نصـــــــت المـــــــادة )37(أمـــــــر القـــــــراءة الثاني

نيــــــــة في قــــــــانون تمّ التّصــــــــويت عليــــــــه في " علــــــــى2016 يمكــــــــن رئــــــــيس الجمهوريــّــــــة أن يطلــــــــب إجــــــــراء مداولــــــــة 
.الموالية لتاريخ إقرارهيوما ) 30(غضون الثّلاثين 

ــــــة في الاعــــــتراض علــــــى القــــــوانين في النظــــــام الدســــــتوري الجزا: جــــــورج فيــــــدال، نقــــــلا عــــــن)34( ــــــس ســــــعودي، قــــــراءة في حــــــق رئــــــيس الجمهوري ــــــري، دي ئ
.216.، ص2015مجلة الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عباس لغرور خنشلة العدد الثالث لسنة 

.215.ديس سعودي، نفس المرجع، ص: لأكثر تفصيل حول الموضوع راجع)35(
.216-215ديس سعودي، مرجع سابق، ص ص )36(
.128.سعاد عمير، مرجع سابق، ص)37(
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ـــــــة ثلثـــــــي  غلبيّ لـــــــس الشّـــــــعبيّ الـــــــوطنيّ ) 2/3(وفي هـــــــذه الحالـــــــة لا يـــــــتمّ إقـــــــرار القـــــــانون إلاّ  وأعضـــــــاء أعضـــــــاء ا
)38("..مجلس الأمة

ـــــا فمـــــنح مجلـــــس الأمـــــة دور في القـــــراءة الثانيـــــة للقـــــانون محـــــل المراجعـــــة يعتـــــبر مـــــن  الأحكـــــام الإيجابيـــــة الـــــتي جـــــاء 
.     تعزيزاً لمركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري2016التعديل الدستوري لسنة 

:خاتمة
، نصــــــل إلى نتــــــائج مفادهــــــا؛ أنــــــه 2016مــــــن خــــــلال هــــــذه الدراســــــة لــــــبعض مــــــواد التعــــــديل الدســــــتوري لســــــنة  

لتشــــــريع يعتــــــبر تــــــدعيما لــــــدروه في العمليــــــة التشــــــريعية، إلا أن لــــــرغم مــــــن أن مــــــنح مجلــــــس الأمــــــة حــــــق المبــــــادرة 
ـــــث أن  ـــــبر انتقاصـــــا يســـــتدعي تداركـــــه مســـــتقبلا، حي ـــــتم التشـــــريع فيهـــــا، يعت ذراً مـــــا ي ـــــلاث  حصـــــره في مجـــــالات ث
الأمـــــــر يمكـــــــن أن يبقـــــــي مجلـــــــس الأمـــــــة بعيـــــــدا عـــــــن العمليـــــــة التشـــــــريعية في ظـــــــل اســـــــتئثار الغرفـــــــة الســـــــفلى ببـــــــاقي 

لفصــــــل في الخــــــلاف بــــــين الغــــــرفتين داخــــــل اللجنــــــة المتســــــاوية الأعضــــــاء علــــــى إثــــــر المواضــــــيع إضــــــافة لا ســــــتئثارها 
منــــــع المشــــــرع العضــــــوي الغــــــرفتين مــــــن حــــــق تعــــــديل النصــــــوص المصــــــادق عليهــــــا مــــــن طــــــرف الغرفــــــة المعنيــــــة تبعــــــا 

.للموضوع محل التشريع
ـــــس الأمـــــة في مراجعـــــة الـــــنص القـــــانو  ل ني محـــــل القـــــراءة الثانيـــــة، كمـــــا أن مســـــألة مـــــنح المؤســـــس الدســـــتوري دور 

.يعتبر مكسب مهم لتعزيز مركز مجلس الأمة بين المؤسسات الدستورية في الدولة
ــــــــــوازن  الأمــــــــــر الــــــــــذي يُستشــــــــــف منــــــــــه إرادة مــــــــــن المؤســــــــــس الدســــــــــتوري وخطــــــــــوة إيجابيــــــــــة لإعــــــــــادة الت

.البكاميرالي في النظام السياسي الجزائري، والتي يمكن تعزيزها مستقبلا
:قائمة المراجع

I-الكتب:
.2016أحسن رابحي، التشريع والمؤسسة التشريعية، دار الكتاب الحديث، القاهرة، مصر، الطبعة الأولى -1
.1980، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1971سعد عصفور، النظام الدستوري المصري دستور -2
.1959المعارف الإسكندرية محسن خليل، القانون الدستوري في مصر والجمهورية العربية المتحدة منشأة -3
.2007محمد رفعت عبد الوهاب، الأنظمة السياسية، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت، -4
II-الرسائل والمذكرات
شــــــي، مركــــــز مجلــــــس الأمــــــة في النظــــــام الدســــــتوري الجزائــــــري، أطروحــــــة دكتــــــوراه في العلــــــوم القانونيــــــة، كليــــــة الحقــــــوق والعلــــــوم السياســــــية، -1 جامعــــــة الحــــــاج لخضــــــر بباتنــــــة، عقيلــــــة خر

.2010الجزائر، 

ــــــذا النصــــــاب الموصــــــوف الــــــذي يقــــــدر بثلثــــــين )38( الأعضــــــاء علــــــى أســــــاس تغيــــــير النصــــــاب الــــــذي كــــــان يشــــــترط لمصــــــادقة ) 2/3(إلــــــزام المؤســــــس الدســــــتوري غرفتــــــا البرلمــــــان معــــــا 
ع ن التعـــــــديل الدســـــــتوري لســـــــنة  مـــــــ138إلى أغلبيـــــــة أعضـــــــائه الحاضـــــــرين، وهـــــــو مـــــــا نصـــــــت عليـــــــه الفقـــــــرة الرابعـــــــة مـــــــن المـــــــادة ) 3/4( مجلـــــــس الأمـــــــة علـــــــى القـــــــوانين مـــــــن ثـــــــلاث أر

2016.
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عــــــــة محمد خيضــــــــر محمد منــــــــير حســــــــاني، أثــــــــر الاجتهــــــــاد الدســــــــتوري علــــــــى دور البرلمــــــــان، أطروحــــــــة دكتــــــــوراه، تخصــــــــص قــــــــانون دســــــــتوري، كليــــــــة الحقــــــــوق والعلــــــــوم السياســــــــية، جام-2
.2015كرة، الجزائر، بس

III-ت المقالات والملتقيات والنشر
للغة العربية-أ

لس الأمة على ضوء المادة -1 .2004من الدستور، مجلة الفكر البرلماني، مجلس الأمة، الجزائر، العدد السابع، 120بوزيد لزهاري، الدور التشريعي 
لــــــــس الشــــــــعبي الــــــــوطني خــــــــلال الفترتــــــــين التشــــــــريعية، الخامســــــــة والسادســــــــة -2 وســــــــيط، مجلــــــــة دوريــــــــة ، مجلــــــــة ال)2012-2002(بــــــــوعلام طاطــــــــاح، ممارســــــــة حــــــــق التعــــــــديل في ا

.2013لسنة 10تصدرها وزارة العلاقات مع البرلمان، الجزائر، عدد
امعـــــــة عبـــــــاس لغـــــــرور ديـــــــس ســـــــعودي، قـــــــراءة في حـــــــق رئـــــــيس الجمهوريـــــــة في الاعـــــــتراض علـــــــى القـــــــوانين في النظـــــــام الدســـــــتوري الجزائـــــــري، مجلـــــــة الحقـــــــوق والعلـــــــوم السياســـــــية، ج-3

.2015خنشلة العدد الثالث لسنة 
ت مجلس الأمة، الجزائر ديسمبر الج-4 .1998وانب التأسيسية والتشريعية في النظم البرلمانية المقارنة، نشر
، مجلـــــــة العلـــــــوم القانونيــــــــة 2011والدســـــــتور المغــــــــربي لســـــــنة 2016ســـــــعاد عمـــــــير، دور الغرفـــــــة الثانيـــــــة في العمليــــــــة التشـــــــريعية علـــــــى ضـــــــوء التعــــــــديل الدســـــــتوري الجزائـــــــري لســـــــنة -5

.2016لسنة 14معة الشهيد حمة لخضر الوادي، الجزائر عدد والسياسية، جا
لـــــــس الأمـــــــة في الدســـــــتور الجزائــــــري، أعمـــــــال الملتقـــــــى الـــــــدولي -6 لـــــــس الأمـــــــة في ظــــــل النظـــــــام الدســـــــتوري الجزائـــــــري " شــــــريف كـــــــايس، الاختصـــــــاص التشــــــريعي  الــــــدور التشـــــــريعي 

.2015لسنة 12مجلة الوسيط الجزائر، عدد" والأنظمة المقارنة
.2013لسنة 10، مجلة الوسيط، الجزائر، عدد "العملية التشريعية ونظام التعديلات في الأنظمة البرلمانية الثنائية المقارنة" علاوة العايب، -7
لقــــــوانين وحـــــــل البرلمـــــــان في دســــــتور-8 السياســــــية، جامعـــــــة حمــــــة لخضـــــــر الـــــــوادي، ، مجلـــــــة العلــــــوم القانونيـــــــة، كليــــــة الحقـــــــوق والعلـــــــوم 2016محمد بركــــــات، ملاحظـــــــات حــــــول المبـــــــادرة 

.2016أكتوبر 14الجزائر، عدد 
لس الشعبي الوطني الجزائري، 2016البرلمان في ضوء الإصلاحات الدستورية لسنة -9 .2016، نشرية عن المديرية العامة للتشريع ا

.2013تصدرها وزارة العلاقات مع البرلمان الجزائر، العدد العاشر لسنة ، يوم دراسي منشور بمجلة الوسيط التي "العملية التشريعية ونظام التعديلات"10
:للغة الأجنبية-ب

1-Jean Pierre Camby, droit d’amendement et commission mixte paritaire revue du droit public, N°6
L.G.D.J, Paris, 2000.

IVالنصوص القانونية:
:الدساتير- أ

.1996ديسمبر 08مؤرخة في76الجريدة الرسمية الجزائرية عدد ، 1996دستور سنة -1
.2016مارس 7المؤرخة في 14، الجريدة الرسمية الجزائرية عدد 2016التعديل الدستوري لسنة -2
التشريع-ب
لــــــــس الشــــــــعبي الــــــــوطني ومجلــــــــس الأمــــــــة وعملهمــــــــا وكــــــــذ1999مــــــــارس 08ممضــــــــي في 02-99: القــــــــانون العضــــــــوي رقــــــــم-1 ا العلاقــــــــات الوظيفيــــــــة بينهمــــــــا يحــــــــدد تنظــــــــيم ا

لقانون العضوي رقم 1999لسنة 15وبين الحكومة الجريدة الرسمية عدد  . 12-16، ملغى 
لــــــــس الشـــــــعبي الــــــــوطني ومجلـــــــس الأمـــــــة وعملهمــــــــا وكـــــــذا العلاقــــــــات الوظيفيـــــــة بينهمــــــــا 2016غشــــــــت 15ممضـــــــي في 12-16القـــــــانون العضـــــــوي رقــــــــم -2 ، يحـــــــدد تنظـــــــيم ا

.2016لسنة 50الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد وبين الحكومة الجريدة 
الأنظمة والآراء-ج
لس الأمة، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد -1 .2017لسنة 49النظام الداخلي 
لـــــــــس الدســـــــــتوري رقـــــــــم-2 لجريدة الرسميـــــــــة الجزائريـــــــــة عـــــــــدد ، يتعــــــــــلق بمشـــــــــروع القـــــــــانون المتضـــــــــمن التعــــــــــديل ا2016ينـــــــــاير 28م د المـــــــــؤرخ في /ت د.ر16/01:رأي ا لدســـــــــتور

.2016لسنة 06
لـــــــــس الدســـــــــتوري رقـــــــــم-3 لـــــــــس الأمّـــــــــة للدّســـــــــتور، الجريـــــــــدة 1998فبرايـــــــــر ســـــــــنة 10مـــــــــؤرخّ في 98/ د .م/ د .ن.ر/ 04: رأي ا يتعلّـــــــــق بمراقبـــــــــة مطابقـــــــــة النّظـــــــــام الـــــــــدّاخلي 

.1998لسنة 08الرسمية عدد 


